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 1412 ربيع الآخر 6صادر في  1.87.126ظهير شريف رقم 

  بمثابة برالمعت 15.86( بتنفيذ القانون رقم 1991كتوبر أ 15) 

 1صساسي للتعليم الخاالنظام الأ
 

 ،هالحمد الله وحد

 :بداخله – الطابع الشريف

 (هالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله ولي)

 اننأمره أعز أالله و سماه أيعلم من ظهيرنا الشريف هذا 

 ،هنم 26اء على الدستور ولاسيما الفصل نب

 :ليي بمايف رمرنا الشأأصدرنا 

بر المعت 15.86 رقم نا الشريف هذا القانونيربالجريدة الرسمية عقب ظه ينفذ وينشر

 24) 1407من شوال  27مجلس النواب في  هقرأساسي للتعليم الخاص الذي بمثابة النظام الأ

 (1987 ويوني

 .(1991ر بكتوأ 15) 1412 رربيع الآخ 6وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف

 الأول، رالوزي

 .ين العراقيدعز الر والدكت مضاء:لإا
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 صي للتعليم الخاسساالمعتبر بمثابة النظام الأ 15.86 قانون رقم

------------------------ 

 أحكام عامة: الباب الأول

 1المادة 

ة من قنالمهني المل و التكوينأنواع التعليم أيقصد بالتعليم الخاص في هذا القانون جميع 

 .شخاص معنوية غير الدولةأ شخاص طبيعيون أوأحداثها إقبل مؤسسات يقوم ب

مع الاحتفاظ القانون، على التعليم الخاص كما هو محدد أعلاه أحكام هذا  يوتسر

الدولية المبرمة بين حكومات الدول  جنبية بالوضعية المخولة لها في الاتفاقياتللمؤسسات الأ

 .التابعة لها وحكومة المملكة المغربية

 2 ةمادلا

 :تشمل مؤسسات التعليم الخاص

 ؛ربع سنواتأ تتجاوز أعمارهم طفالاأتقبل طفال التي الأ رياض -

 ؛مؤسسات التعليم الابتدائي -

 ؛مؤسسات التعليم الاعدادي -

 ؛مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني -

 ي؛سات التعليم العالي العام والتقنمؤس -

 مؤسسات التكوين المهني؛ -

 ؛التعليم الخاص بالمعاقينمؤسسات  -

 ؛مؤسسات التعليم بالمراسلة -

 .مؤسسات تعليم اللغات -

 غلاق مؤسسات التعليم الخاصإحداث وتوسيع وا

 3المادة 

ترخيصا في ذلك من  ن يطلبأحداث مؤسسة للتعليم الخاص إيجب على من يرغب في 

 :ويشفع طلبه بملف يتضمن، دارةالإ

تتوافر فيه جميع  رضغالمحل المزمع تخصيصه لهذا الن أ لإثباتالوثائق اللازمة  -

 بمؤسسات التعليم العمومي؛ التربوية والصحية المقررة فيما يتعلق الشروط

مرافق  ومختلف ،تلقينه جميع البيانات الخاصة بنوع ومستوى التعليم أو التكوين المراد -

والبرامج والحصص التي تنوي  ،ستشملها وعدد الفصول الدراسية التي المؤسسة،

 تعتزم استخدامها؛ و الكتب التيأتطبيقها 

في هذا  جميع المعلومات اللازمة للتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها -

 .القانون
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 يخضع لأحكامالخاص م وده مرفقا من مرافق مؤسسة التعليويعتبر القسم الداخلي عند وج

 .نهذا القانو

 .نص تنظيميبوتحدد كيفية تطبيق هذه المادة 

 4مادة لا

علاه توسيع أ 3المنصوص عليها في المادة  للإجراءاتدارة وفقا يخضع لترخيص الإ

العناصر  أحدو على أعليها إدخاله ها وكل تغيير أو تعديل يراد ثحداإمؤسسة مرخص في 

 .الأولساسية التي انبنى عليها الترخيص الأ

 5المادة 

وفي حالة  أشهر قصاها ثلاثةأوتبت فيه خلال مدة  ،الترخيصدارة طلب الإتدرس 

 .ذلك ىلإالداعية  بالأسبابشعار صاحب الطلب إالرفض يجب 

زالة إبعد  لاإه بعادة النظر في طلإدارة ن يلتمس من الإأولا يجوز لصاحب الطلب 

 .لى رفضهإسباب التي دعت الأ

 6المادة 

شعار إتم ويجب أن ي، التعليم الخاص قبل انتهاء السنة الدراسيةغلاق مؤسسة إلا يجوز 

 .وليائهم بذلك في الوقت المناسبأالتلاميذ والطلبة و

في العمل  حالت قوة قاهرة خلال السنة الدراسية دون استمرار رب المؤسسة وإذا

لهذه المؤسسة بالموارد الخاصة تسييرى لدارة فورا بذلك لتتوالإ شعارإوجب  نشاطها،لمواصلة 

 .لى نهاية السنة الدراسيةإوبالوسائل المتوفرة لديها  خيرة،الأ

 التزامات مؤسسات التعليم الخاص

 7المادة 

و أونوع التكوين  مستوىلن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم الخاص مناسبا أيجب 

 .«خاص» عبارةضافة إالتعليم الملقن بها مع 

يما يخص حماية ف حكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملالنظر عن الأوبصرف 

سماء تحملها مؤسسات التعليم أالتعليم الخاص  ن تطلق على مؤسساتألا يجوز  ،التجاريالاسم 

 .و الولاية التي توجد فيهاأو العمالة أ بالإقليمالعمومي الواقعة 

واجهتها رقم  المكتوب على اسمهالى إن تضيف أويجب على مؤسسات التعليم الخاص 

على جميع مطبوعاتها  البيانات ن تضع هذهأو الادارة،وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن 

 .دارية والمحررات الصادرة عنهاووثائقها الإ

 8المادة 

وينص فيه  ،دارةالإ يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم الخاص نظام داخليٍ توافق عليه

 .بمختلف مرافقها القواعد العامة لسير المؤسسة ىبوجه خاص عل
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 9المادة 

العمومية فيما يتعلق  تخضع مؤسسات التعليم الخاص للشروط المفروضة على المؤسسات

 .درسية والشروط الصحيةمبالنظافة ال

 10المادة 

والكتب المقررة في  والحصص جن تتقيد بالبرامأيجب على مؤسسات التعليم الخاص 

 ذلك،اقتضى نظرها  إذاخرى أو كتبا أ ليها برامجإن تضيف أولها  ،العموميمؤسسات التعليم 

 .رضغلهذا ال الإدارةذن من إبعد الحصول على 

ن أبالتعليم العمومي  وعلى مؤسسات التعليم الخاص التي تعتزم تلقين تعليم لا مثيل له

والحصص المزمع تطبيقها والكتب المقترح  جق بالبراما يتعلمدارة فيتحصل على موافقة الإ

 .استعمالها

والتربية  ن تدرج في برامجها علاوة على ذلك دروسا في اللغة العربيةأويجب عليها 

الابتدائي والاعدادي والثانوي  غرب بالنسبة لمؤسسات التعليممسلامية وتاريخ وجغرافية الالإ

 .بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي ودروسا في اللغة العربية ،المهنيوالتكوين 

 11المادة 

ن أمعلومات من شأنها  صتعلقة بمؤسسات التعليم الخامعلانات الالإن تتضمن ألا يجوز 

ي والمعرفي المطلوب وتحديد فالمستوى الثقا ولياءهم فيما يخصأتغالط التلاميذ أو الطلبة و

 .نوع الدراسة ومدة متابعتها

 12المادة 

لوم مماثل له بوجود د لا عند عدمإلا يمكن أن تسلم مؤسسات التعليم الخاص أي دبلوم 

 الإدارة.ذن من إ وفي هذه الحالة يتحتم الحصول على الدولة،تسلمه 

 العاملون بمؤسسات التعليم الخاص

 13المادة 

التكوين في مؤسسات  وأدارة أو أن يقوم بالتدريس كان أن يتولى مهام الإ لأيلا يجوز 

 :كان إذالا إالتعليم الخاص 

 ؛مغربي الجنسية -1

 ؛متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية -2

 .خلاقوالأبالنزاهة  جل جناية مهما كانت أو جنحة مخلةألم يصدر عليه حكم من  -3

في العاملين  هلية البدنية والشهادات الواجب توفرهامستوفيا لشروط السن والأ -4

 .العموميبمؤسسات التعليم 
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يكون  نأوسنة  لا يقل عمره عن ثلاثينأنه يشترط في مدير مؤسسة التعليم الخاص أغير 

 .توانس ثقد مارس مهام التدريس أو التكوين مدة لا تقل عن ثلا

 لأشخاصبها  ن ترخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمولأ للإدارةويجوز 

عت د إذاالخاص  مؤسسات التعليممغاربة في القيام بمهام التدريس أو التكوين في  غير

 كلى ذلإالضرورة 

 14المادة 

 .التدريس وأالتعليم الخاص هيئة دائمة للتكوين  تلمؤسسان يكون أيجب 

و أبمكونين  نأن تستعي ،الات استثنائية مبررةفي ح ،المؤسساتنه يجوز لهذه أغير 

بالقطاع الخاص بعد الحصول على  بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومية أومدرسين يعملون 

 الإدارة.ذن فردي من إ

طر العليا تكوين الأ معاهدب ولا يجوز لرجال التعليم الباحثين بالتعليم العالي العمومي أو

 طار علاقات التعاون بينإلا في إالخاص  ن يعملوا بصفة عرضية في مؤسسات التعليم العاليأ

عاهد التابعين لها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية مال هذه المؤسسات والجامعات أو

 العمل. الجاري بها

 15المادة 

الامتحانات  يشاركوا في نأدرسين العاملين بمؤسسات التعليم الخاص ميحق للمكونين وال

ذلك فيما يخص فيهم الشروط المقررة ل توفرت إذادارة لتربوية والمهنية التي تنظمها الإا

 دارة بتوظيف الناجحين في هذهولا تلتزم الإ ،العموميةالتكوين  العاملين بمؤسسات التعليم أو

 .الامتحانات

 16المادة 

 للأحكامالخاص وفقا  لحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التعليمإيمكن 

 .التشريعية الجاري بها العمل

 17المادة 

مقابل بتنظيم حلقات  نوأن تقوم بد، بطلب من مؤسسات التعليم الخاص للإدارة،يجوز 

هام ملتمكينهم من الاضطلاع بال لتأهيل المدرسين والموظفين الاداريين لهذه المؤسسات

 .هم على الوجه المطلوببالمنوطة 

 18ادة مال

شخصيا وملفا لكل  دارة ملفان يودع لدى الإأيجب على مدير كل مؤسسة للتعليم الخاص 

 .اتفهذه المل دارة محتوىوتحدد الإ بمؤسسته،واحد من العاملين 
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 19المادة 

قوانين العمل  رباب مؤسسات التعليم الخاص للالتزامات المنصوص عليها فيأيخضع 

اتفاقيات جماعية مبرمة بين  نفع لهؤلاء فيأزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو إ

 .والمستخدمين أو ممثليهمأرباب المؤسسات 

 تلامذة وطلبة مؤسسات التعليم الخاص

 20دة االم

طفالا أ من هذا التعليم الأولىن تقبل بالسنة ألا يجوز لأي مؤسسة للتعليم الابتدائي الخاص 

 .تقل أعمارهم عن ست سنوات

 21المادة 

الباكالوريا أو ما  لا الحاصلون على شهادةإلا يقبل بمؤسسات التعليم العالي الخاص 

 .يعادلها

 22المادة 

العمومية طبقا للشروط  و التكوينأيقبل تلامذة وطلبة التعليم الخاص بمؤسسات التعليم 

 :التالية

-I التعليم الخاص بالسنة  يقبل تلامذة ،والثانويعدادي والإ الابتدائيلتعليم لالنسبة ب

ليها إو سينتقلون أللسنة التي كانوا يدرسون بها  ةالدراسية من التعليم العمومي المطابق

 لى ذلكإ وبالإضافةمع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي.  بالمؤسسة الخاصة

علاه أ 20في المادة  توفر شرط السن المنصوص عليه الابتدائييراعى في تلامذة التعليم 

العمومي أن يكونوا قد نجحوا في عدادي الإ بالتعليم الالتحاقويشترط فيمن يريدون 

 بهذا التعليم وفيمن يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي أن يسبق الامتحان العام للالتحاق

 الإدارة. تنظمهى الثانوي إلدادي لإعتبار خاص للتوجيه من الهم اجتياز اخ

II- معادلة الشهادات على للتعليم العالي يقبل الطلبة بالمؤسسات الجامعية بناء  بالنسبة

 العمل؛للتشريع الجاري به  التي يحملونها أو المستوى المتوفر لهم طبقا

III- الأساسي ي سالدرا ن يتوفر للتلميذ نفس المستوىأهني يجب مبالنسبة للتكوين ال

لى طور إيجتاز امتحانا للانتقال من طور  نألولوج اطوار التكوين المهني العمومي و المطلوب

 .هني العموميمبه في قطاع التكوين ال المعمولالنظام  الشروط المحددة فيآخر طبق 

 23دة االم

 .ينالعمومي التعليم والتكوينن يشاركوا في امتحانات أيحق لتلاميذ وطلبة التعليم الخاص 
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 24دة امال

تلامذتهم وطلبتهم عن  مين جميعأن يقوموا بتأيجب على أرباب مؤسسات التعليم الخاص 

في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة  الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو

 .الفعلية للعاملين بها

 حكام خاصة بالتعليم بالمراسلة: أالباب الثاني

 25المادة 

عدا ما هو مقرر  حكام الواردة في هذا القانونعلى مؤسسات التعليم بالمراسلة الأتسري 

 ،24و 22و 17و 15و 14والمواد  10والفقرة الثالثة من المادة  9و 8و 6منها في المواد 

 .المنصوص عليها في هذا الباب حكاملأللى ذلك إ بالإضافةوتخضع 

 26المادة 

و أالمؤسسة والتلميذ  لى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بينإيتم الانتساب 

 .المتعاقدين تحدد فيه حقوق وواجبات أمره،الطالب أو ولي 

سيما ما يتعلق  ولا ،بالمراسلةويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقين التعليم 

شغال والتمارين وعملية الأالعمل و المتعلقة بطرق والتعليميةبخدمات المساعدة التربوية 

 التصحيح.

ومستوى المعلومات  ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها

 .البرنامج المعد له الواجب توفرها لدى التلميذ أو الطالب للاستفادة من

لتلقين هذا النوع من  دوات والوسائل التعليمية الضروريةلأب واتويتم احتساب نفقات الك

 .التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها

 .المادة هذهمن  3و 2ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين 

 27المادة 

مجموع المبلغ  ( من%30لمائة )ايجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين ب

 الأخرى.والوسائل التعليمية والأدوات وذلك دون احتساب قيمة الكتب  عليه،المتفق 

( % 30بالمائة ) تحسب نسبة الثلاثين ،شهراكانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر  وإذا

ا ينص عليه تصميم الوحدات مكالأولى على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية 

 .الدراسية

 .لما هو منصوص عليه في هذه المادة مخالفويكون باطلا كل شرط 

 28المادة 

شهر التالية أالثلاثة  يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال

( من المبلغ %30لا يزيد على ثلاثين بالمائة ) الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض خلتاري

 الأخرى.دوات والكتب والوسائل التعليمية احتساب تكاليف الأ المتفق عليه في العقد دون
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دفوعة من مال بالغمويجوز لمؤسسة التعليم بالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بال

 .الطالب أو ولي أمرهو ألدن التلميذ 

و الطالب أالتلميذ  ذا عاقإو ولي أمرهما فسخ العقد من غير تعويض أو الطالب أوللتلميذ 

 .ق عن متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرةئعا

المسلمة له بعد دفع والأدوات وللتلميذ أو الطالب أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب 

 .المحددة في العقدثمنها بحسب القيمة 

 .عليه في هذه المادة منصوصويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو 

 داريةالرقابة الإ: الثثالباب ال

 29المادة 

الخاص المشار  دارية على مؤسسات التعليمدارة مهام المراقبة التربوية والإتتولى الإ

 .علاهأ 2ليها في المادة إ

بتفتيش هيئة  التعليمية والقيام جتطبيق البراموتشمل المراقبة التربوية السهر على 

 .ووسائل التعليم التدريس والتحقق من حسن استعمال التجهيزات التربوية

طرها التربوية أو دارية المتعلقة بالمؤسسةدارية فحص الوثائق الإوتشمل المراقبة الإ

قسام الداخلية في وسير الأالمرافق الصحية  دارية ومستخدميها وبالتلاميذ أو الطلبة وتفتيشوالإ

 .حالة وجودها

 العقوبات: الباب الرابع

 30المادة 

 ألف درهم( وخمسين 5.000يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم )

دارة مؤسسة للتعليم الخاص إحداث أو أ درهم( كل من أقدم دون ترخيص على 50.000درهم )

غلاقها قبل نهاية السنة إو أليها إضافة شعب إحداثها أو ا أو على توسيع مؤسسة مرخص في

والحصص ج دارة بتغيير البرامذن من الإإأو قام دون ، ما عدا في حالة القوة القاهرة، الدراسية

 .خاصة تديبلوماو أو بتسليم دبلوم أالمنصوص عليها في الترخيص 

 15.000درهم ) لفأعشر  لى مبلغ يتراوح ما بين خمسةإترفع الغرامة  العود،وفي حالة 

حداث إالحكم بحرمان الفاعل من حق  ويمكن، درهم( 100.000لف درهم )أدرهم( ومائة 

 .لمدة لا تتجاوز عشر سنوات دارتهاإو أمؤسسة للتعليم الخاص 

 31المادة 

درهم( وخمسة آلاف 2.500 ) لفين وخمسمائة درهمأيعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 

فيه الشروط  رو مكونا لا تتوفأقصد بمؤسسته مدرسا  درهم( كل من استخدم عن 5.000درهم )

 .القانون المقررة في هذا
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وخمسمائة درهم  األفعشر  لى مبلغ يتراوح ما بين اثنىإترفع الغرامة  العود،وفي حالة 

 (درهم 25.000) لف درهمأرين شدرهم( وخمسة وع 12.500)

 32المادة 

لف أوخمسين  درهم( 5.000لاف درهم )آيعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة 

نه لا يزاول مهامه بصفة فعلية أثبت  درهم( كل مدير مؤسسة للتعليم الخاص 50.000درهم )

وفي  ،ى صبغة صوريةسمن لدن رب المؤسسة اكت ن ترشيحه لمنصب المديرأو أومنتظمة 

 .نفسها على رب المؤسسة ةبهذه الحالة يحكم بالعقو

 33دة ماال

درهم( وخمسة  2.500) لفين وخمسمائة درهمأيعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 

دارية و الإأيرفض الخضوع للرقابة التربوية  درهم( كل شخص 25.000لف درهم )أوعشرين 

 .و يعرقل القيام بهاأالقانون  المنصوص عليها في هذا

 34ادة مال

حكام هذا لأ دارة لضبط المخالفاتوظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإيشترط في الم

 .طر العلياالأ ن يتم اختيارهم من بينأتخصصين ومن يكونوا من الأ ،القانون

 35ادة لما

 بإغلاقهامقررا  ن تتخذأ للإدارةمؤسسة تعليمية خاصة بدون رخصة يحق  حفي حالة فت

 .لى القوة العموميةإيرجع أمر تنفيذه 

بمستوى التعليم  خلالإهذا القانون يترتب عليها  لأحكاموفي حالة ارتكاب مخالفة خطيرة 

ول للمؤسسة الترخيص المخ حبسن تأ للإدارةو شروط الصحة والنظافة المقررة يجوز أ

 .للسحب ةالمبررسباب بمقرر ينص فيه على الأ

ر اتخاذ التدابي الإدارةذا تقرر سحب الترخيص قبل نهاية السنة الدراسية وجب على إو

 .علاهأالمنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة 

 حكام انتقاليةأتاريخ التطبيق و: الباب الخامس

 36المادة 

نشره بالجريدة  خيدخل هذا القانون حيز التطبيق في بداية السنة الدراسية التالية لتاري

 يرولاسيما أحكام الظه ،فيهورد  مالحكام المخالفة وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأ ،الرسمية

من  24الصادر في  1.59.049للتعليم الخاص رقم  يسساالشريف المعتبر بمثابة النظام الأ

 عليه المنصوصطفال تعلقة برياض الأمحكام الوالأ ،(1959يونيو  حفات) 1378ذي القعدة 

 8) 1340ول الأ ربيع 10ر الشريف بتاريخ في المادة الثانية من هذا القانون الواردة في الظهي

 .ابببالش ( المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة1941بريل أ
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 37ادة مال

نشر هذا القانون  على مؤسسات التعليم الخاص الحاصلة على الترخيص القانوني قبل

جل لا أعليها فيه خلال  المنصوص للأحكامن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا أبالجريدة الرسمية 

شاطها ناستمرار  رعتباسلم لها وملا سقط الترخيص الإو ،يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره

قررة لما باتترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقومؤسسة التعليم الخاص دون  حداثإبمثابة 

 .في هذا القانون

القانون والمستوفون  ون بمؤسسات التعليم الخاص قبل تاريخ صدور هذاليحتفظ العام

 1959يونيو  حفات خبتاري 1.59.049رقم  للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف

 .الخاص بحقهم في مزاولة مهامهم ي للتعليمسساأبمثابة نظام 


